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 .8402 لس نة الجزائري الدس تور تعديل ظلالتضاد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالت التعاون و 
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 مــلـخــص:

تنفيذية في التأ ثير ومجالت التعاون التي تمتلكها الســـلطة ال نتناول في هذه الورقة البحثية، بعض وسائل 

، 8402لس نة  ال لاير تعديل الدس توريمواجهة السـلطة التشريعية في الناام الدس توري الجزائري من لالل ال 

ــ تورية  عادكل هيلة لمل ااتســســات الدس الذي يشــتح لاول هاما في الناام الســ ياز الجزائري، من إيع اإ

إيـع تعززز الدققراييـة، وركريا الحقوق والحر ت الفرديـة وايـاعية وتعزززها، وكذا لاقي  ودورهـا، و من 

ـــــادي والاوقعي، وقـد برزت أ ار هـذا التعـديل  دولة الح  والقـانون، براز دور الدولة في المجـالين الاقتص واإ

رساء قواعد قالدسـ توري ع  ااناومة القانونية والسـ ياسـ ية ااتيركل لعمل متسسات الدولة، من  انونية لالل اإ

ــمن  ــلطات من لالل بين توازن لاقي تض ــلطة تلعد دورها بينهم ووعل والتكامل التعاون الس اانوط  كل س

يـعية والتنفيذية  يـ  ،بها، لااصــة بين الســلطتين التشرـ يـعية اختصــا  فالتشرـ  من وتنفيذه أ صــيل هلهي ة التشرـ

 .التنفيذية السلطة اختصا 

 السلطة – الحكومة -الس ياز  الناام – التعديل الدس توري -ال وامر يري  عن التشري  اافتاإية : اللمات

 البراان. -التشريعية السلطة -التنفيذية

Summary: 

In this paper, we tell some of the means of influence and areas of cooperation that the 

Executive has in confronting legislative authority in the Algerian constitutional system through 

the recent constitutional amendment of 2016, Which is an important shift in the Algerian 

political system, in terms of restructuring the constitutional institutions and their role, in terms 

of promoting democracy, and in the promotion and promotion of individual and collective 

rights and freedoms, as well as the realization of the state of law and law, and highlighting the 

role of the State in the economic and social spheres. The constitution is based on the legal and 

political system that is framed by the work of state institutions, through the establishment of 

legal rules that guarantee the achievement of a balance between the authorities through 

cooperation and integration between them and to make every authority play its assigned role, 

especially between the legislative and executive branches, so legislation is absolute specialty of 

the legislative of body, but the application specialty of the executive body. 
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 ة: ــــدمــــقــــم

ن -مونتســكيو" الفقيه به نادى الذي الســلطات الذي  ن من أ م مبادع عاــ التنوزر، و بين الفصــل مبدأ   اإ

Montesquieu" (0221 - 0622يقضـ ،) بصوركل ليا ولكن أ خرى، سـلطة مهام في سـلطة تدلال بعدم 

نما لى نســـ ي فصـــل مطلقة واإ بينهم ولاديد  والرقابة التعاون يري  الســـلطات عن بين توازن لاقي  يهدف اإ

 اختصــا  التشرـيـ  أ ن هذا اابدأ   فاعتبر والتشرـيـعية، التنفيذية الســلطة بين لااصــة مجالت تدلال كل منهم،

 الزمن مرور )الحكومة( ولكن م  التنفيذية الســلطة صــا اخت من وتنفيذه البراان( أ صــيل هلهي ة التشرـيـعية )

 القوانين تنفيذ مهامها يعد لم إيع التنفيذية الســـلطة تطورت وتطور، فقد تغير الســـلطتين كلا شـــهدت قد

 التنايمية ااســـ تقلة، كما اهلوائح يري  عن التشرــيـ  ينامها ل التي ااســـائل تنايم إ  لها بل كذلك ،1فقط

نما أ صبحت المجالت كل في تشر ـ ل بحيع التشريـعية، السـلطة ع  التطور هذا انعكا  مجالت في تشر  واإ

لى دســ تور ، إلإفــافة محددكل  ايهورية رئيا منح يري  عن مجال اختصــاصــها في التنفيذية الســلطة تدلال اإ

التطور من  هذاالناام الدســ توري الجزائري  واكد قد، و 2حالت معينة في ال وامر يري  عن التشرـيـ  ســلطة

اشر  الدس توري االعلقة ما بين السلطات منذ الإصلحات الس ياس ية والدس تورية التي عرفتها البلد ف لالل

، الذي سمح لرئيا  3 38يبقا لنص ااادكل  1958الجزائري سـ  ج  ااشر ـ الدس توري الفرنفي في دس تور 

اشـر ـ ا ل وامر في حالة معينة وتعرض ع  البراان هلمصــادقة عل،ا، وهو ما أ لاذ بهايهورية التشرـيـ  بواســطة ا

ــ تور  ــ توري الجزائري في دس ع  تفويض من المجلا الويني وكذلك تم العمل بأ لية ال وامر  ابناء 4 1963الدس

الصلإية  هذه يتضمن لم الذي ،6 1989، ولكن تم الاسـ تغناء عن هذه ال لية في دس تور 19765في دسـ تور 

حداث في رغبة عادكل يري  عن متســــســــاي توازن اإ  من إماية ابتداء التشرـــيـعية هلمتســــســــة الاعتبار اإ

ــا يـعية تهااختصــاص ــلطة اعتداء من التشرـ ــا ال وامر، بواســطة التنفيذية الس ــل ابدأ   وكذلك ركريس  بين الفص

                                                           
 .71 -76صالح بلحاج، مرو  س ب  ذكره،    - 1

 .28م ، . 8400الجزائر: دار بلقيا هلنشر ،مباإع في القانون الدس توري و النام الس ياس ية. مولود ديدان ،  -2 

 :0122أ كتوبر س نة  0من الدس تور الفرنفي الصادر في  38  ااادكل - 3

 اختصا  عادكل من هي تدابير محدودكل، وادكل أ وامر بموود تتخذ بأ ن تنفيذ برنامجها، أ جل من لها، الترخيص البراان من تطلد أ ن الحكومة "قكن

ذا إيلة تصبح ولكنها نشرها، فور ويسري مفعولها الدولة، مجلا رأ ي أ لاذ بعد الوزراء مجلا في ال وامر القانون تتخذ  مشرو  القانون يود  لم اإ

ل عل،ا التصدي  قكن ول .التأ هيل قانون الذي يحدده التاريخ قبل البراان لدى عل،ا التصدي  ااتضمن  ااذكور ال جل انقضاء وعند.بشتح صريح اإ

ل ال وامر تعديل لقكن ااادكل، هذه من ال ولى الفقركل في  التشري ". مجال تدلال ضمن التي ااوافي  في القانون، بموود اإ

 .0127سبتمبر  42، ااترخ 0127س تورد -4 

ااعدل  ،و1620نوفمبر س نة  88ااواف   0712ذي القعدكل عام  74ااترخ في  61-62الصادر إل مر رقم ، 0162الدس تور الجزائري لس نة  -5 

 .0161يوليو س نة  6ااواف   0711شعبان عام 08ااترخ في:  42-61إلقانون رقم 

 .0121فبرازر س نة  87، الـمترخ في 1989دس تور  - 6
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صـدار يويل يعمر لم الوفـ  هذا السـلطات، ولكن  ااادكل في التشري  هذا ع  نص الذي  1  1996دسـ تور إإ

والتعديل الدســ توري  8448الدســ توري لســ نة  تعديلأ ي ال  عليه يرأ ت التي التعديلت كرســ ته كما،منه0802

 .4 2016 الدس توري تعديلال  و3 8442 لس نة

ون بين الدســـ توري الجزائري مجالت واســـعة هلتعا ااشـرـ ـغم تبنيه ابدأ  الفصـــل بين الســـلطات فقد أ قام فر 

السـلطة التنفيذية والسـلطة التشريـعية، كما منح لتح سلطة وسائل تتبهر بها ع  نايرتها، ال مر الذي من شأ نه 

 لاقي  التوازن بينهما.

شكالية   :الدراسة اإ

 الإجابة  عن الإشكالية التالية : س نحاول من لالل هذه الورقة البحثية

  ؟8402الدس توري لس نة   يبيعة العلقة بين الهي ة التشريعية والهي ة التنفيذية التي حددها التعديلما هي -

  :الإشكالية الفرعية

لى التساؤلت الفرعية التالية:  وقد وزئنا الإشكالية الرئيس ية اإ

 وركامل ؟. هل هي علقة تعاون 

 .أ م هي علقة تبعية وهيمنة ؟ 

 فرفيات الدراسة:

 الإجابة عن الإشكالية ااطروحة نطرح الفرفيات التالية:لمحاولة 

 لى يعود أ ساسا البراان ع  التنفيذية السـلطة وتأ ثير التوازن عدم  الجزائري الس ياز الناام بنية اإ

 زتميز بأ نه ناام ش به رئاز قنح صلإيات واسعة هلسلطة التنفيذية. الذي

 التشريعية السلطة مقابل مكانتها تعززز في ساهمت الدس توري إلتعديل التنفيذية السلطة مبادركل.  

                                                           
 82وااتعل  بنتائج الاس تفتاء تعديل الدس تور  0112ديسمبر  40ااواف  ل 0006رود عام  84، ااترخ في 0112نوفمبر  82وهو دس تور  - 1

 .0112نوفمبر 

لّ  :" 0112من دس تور   080ااادكل  - 2 ن اقترف فعل يُخ الناّئد أ و عضو مجلا ال مّة مستول أ مام زملئه الّذزن قكنهم تجريده من مهمّته النيّابيّة اإ

 .بشرف مهمّته

قصاء،يحدّد الناّام الّدالالّي لتّح  ويقرّر هذا الإقصاء، إسد  واحدكل من الغرفتين، الشّروط التّي يتعرّض ف،ا أ يّ نائد أ و عضو مجلا ال مّة للإ

 ."الحالة، المجلا الشّعيّ الوينّي أ و مجلا ال مّة بأ غلبيّة أ عضائه، دون ااساس بجمي  ااتابعات ال خرى الواردكل في القانون

 ااتضمن التعديل الدس توري. 8442نوفمبر  02ااترخ  01-42القانون رقم معدل بموود  دس تور - 3

 .2016مارس  07، ااترلاة في 14ااتضمن التعديل الدس توري، الجريدكل الرسمية العدد  2016مارس  06ااترخ في  01-16قانون رقم  - 4
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 لى التشريعية السلطة فعف  س ياس ية.وأ خرى اعتبارات منها قانونية  عدكل يعود اإ

   :الدراسة محاور 

 فوء مااهر التعاون بين السـلطتين التشريعية والتنفيذية ع  وع  فـوء ما سـ ب  جاءت دراسـتنا هذه لتبين

يـ  العلقة الجديدكل والذي ســ نتناوم من لاللالإصــلحات الســ ياســ ية  عية في بين الســلطتين التنفيذية والتشرـ

إيع وف  ثلثة محاور،  وقد تم تصــــميم هذه الدراســــة، 8402الجزائر في ظل التعديل الدســــ توري لســــ نة 

لى ال ولســ نحاول التطرق في العناــ   غاية اإلى لجزائرامختلف الدســاتير والتعديلت الدســ تورية التي عرفتها  اإ

اصــة ومختلف العلقات الوظيفية بين ســلطاته ولا الســ ياز الجزائري النااموهذا اعرفة خصـوصــيات  ،8402

كة في الاختصا  التشريعي ااشار  فيهنتناول س  في المحور الثاني  أ ما العلقة بين السـلطتين التشريـعية التنفيذية

ـــلطة التنفيذية إلتد التدالالمن أ م مجالت التعاون و  ـــمح هلس ـــعة التي تس  لالامن لالل تبيان المجالت الواس

ــاركة  يـعية والتعاون معها وااش ــلطة التشرـ ــات الس ــاص ــائل  لممن لا المحور الثالع فنتناول أ ما ،في اختص وس

 تأ ثير العديدكل التي تمتلكها السلطة التنفيذية ع  السلطة التشريعية.ال 

 الدراسة :اانه  ااس تخدم في 

تو ت النصــو  هلتطرق لمختلف مح  ااضــموننحاول الاعقد ع  منه  لاليل فســ  يتعل  بمنهجية الدراســة  وفيما

 الســلطتينتباعد بين ل معرفة خطوط الالتقاء وا اإلىإســ تعمال اانه  الوصــفي التحليلي لمحاولة الوصــول  ،القانونية

 .موفو  الدراسة

 :والتعديلت الدس تورية التي عرفتها الجزائر منذ الاس تقللالدساتير  المحور ال ول 

وـعية  لقد مرت الدســـاتير الجزائرية بعدكل تطورات، إيع عرفت الجزائر إياكل دســـ تورية مضـــطربة بين ااشرــ

والشرـعـية ازدادت تأ زما بعد الينينات، كما عرفت دســ تورزن برام  مشــحونين إلإيديولووية الاشــتراكية ســ نة 

 -8442 -8440وتعديلت س نة ) (1996) ( ودس تور س نة 0121( ودس تور قانون س نة )0162 – 0127)

لى تبازن ال وفـــا  الســـ ياســـ ية والاقتصـــادية والقانونية لتح مرحلة من مراحل التجربة 8402 (، وزرو  ذلك اإ

 .س نحاول التعرض لتح مرحلة 0121الدس تورية الجزائرية، ولااصة في الفتركل اامتدكل بعد أ حداث أ كتوبر

 ن دس تور برنام ، أ ي ذلك الدس تور الذي يغلد عليه الطاب  الإيديولوجي  :01271 سـبتمبر 42 دسـ تور -0

ع  الجاند القانوني، ويعرف في ال نامة الاشتراكية، فالدس تور في هذه الحالة زكرس الاشتراكية ويحددها هدفا 

                                                           
 .0127سبتمبر  42، ااترخ 0127س تورد -1 
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نه ي ينبغي لاقيقه، كما يحدد وســـــائل لاقيقها وزكرس أ يضـــــا هيمنة الحز   تناول الجواند الحاكم، وم  ذلك كله فاإ

   .1كما يبين إقوق وإر ت ال فراد ومجالتها القانونية ااتعلقة بتنايم السلطة،

ن الرقابة ع  دسـ تورية القوانين تعد أ م وسـ يلة لضمان احترام الدس تور، غير  :0162 نوفمبر 88 دسـ تور -8  اإ

ـــــ تور  ـــــ تور واايثاق لم يعتمد ع  هذا الناام  0162أ ن دس ـــــ ته الدس إلرغم من ااطالد العديدكل أ ثناء مناقش

حداث هي ة دســــ تورية تتولى الســــهر ع   بهرائه في متتمرات إز  وبهة التحرزر الويني بشــــأ ن اإ الويني، واإ

كثار من متسسات الرقابة  نشاء ت  الهي ة وهذا تجنبا للإ ل أ ن البعض قد رأ ى عدم اإ احترام أ إكام الدسـ تور، اإ

لى عرقلة أ عمال السلطة  إتى قكن تفادي تدالال اختصاصاتها وعدم فاعليتها، كما أ ن ووودها قد يتدي ل محالة اإ

نشــاء ملل هذه الهي ة  نما بوحدكل الســلطة ولذلك فاإ في ذلك الوقت لم زكن يتلاذ بمبدأ  الفصــل بين الســلطات، واإ

 .2يحد من إرية ااشر  وينازعه في أ عمام

نما لتلبية مطالد إ :0121 فيفري 87 دســ تور -7  نه لم زكن وليد ظروف عادية، واإ لنســ بة لهذا الدســـ تور فاإ

عديدكل وسـدتها أ حداث أ كتوبر التي جاءت كرد فعل ل وفـا  سـ ياس ية واقتصادية واوقعية مزرية، أ دت فقد 

اذلي بن قام رئيا ايهورية الش أ غلبية الشـعد الثقة في السلطة ول جل ذلك وإفاظا ع  متسسات الدولة، 

جديد بفتح إ  الحوار ويرح القضــــا  ال ســــاســــ ية ع  الشــــعد هلفصــــل بتح دققرايية، كما وعد إلقيام 

صـلحات سـ ياسـ ية ودسـ تورية، ومنها دس تور  الذي كرس مبدأ  التعددية الحزبية، واقتا  0121فيفري  87إإ

ر ت وإقوق ال فراد، ام الحع  ذكر الجواند القانونية ااتعلقة بتنايم الســلطة ولاديد صــلإياتها وركريا نا

  دس تور. 0162هذا الدس تور الذي تبنى فكركل الرقابة بعد أ ن أ هملها الدس تور الساب  أ ي 

ــ تور -0 ــ تها  :0112 فيفري 82 دس ــ تينائية التي عاش ل نتيجة هلاروف الاس ــ تور ال لاير ما هو اإ ن هذا الدس اإ

البلد و ال وفــا  اازرية ع  كل ال صــعدكل، لااصــة منذ اســ تقالة رئيا ايهورية الســاب  وتعطيل ااســار 

 ماالانتخابي وما ررتد عن ذلك من أ عمال هددت ال من العام والاســ تقرار الســ ياز وااتســســاي هلبلد، ، ك

ولااصة فيما يُص حالة  0121 ن هذا الهدف من هذا الدسـ تور سـد عوعة من الثغرات التي تضمنها دس تور 

، كما  01183رزامن شـــغور منصـــد رئيا ايهورية م  حل المجلا الشـــعي الويني كما  ن الحال في جانفي 

ـــــ توري، هذ ـــــ تورية وذلك من لالل الدور الفعال هلمجلا الدس ا ال لاير الذي ارتف  عدد كرس الرقـابـة الدس

لى تسعة كما جاء في نص ااادكل    .  01124من دس تور  020أ عضائه اإ

                                                           
 .72 .الجزائر: ديوان ااطبوعات الجامعية،  ااتسسة الس ياس ية والقانون الدس توري في الجزائر من الاس تقلل اإلى اليومصالح بلحاج،  - 1

 .76نفا اارو ،    - 2

 .22م    8447. الجزائر: دار العلوم هلنشر و التوزي  ،الوجيز في القانون الدس توريإس ني بود ر ، -3 

صدار ال إكام ،و قكن أ ن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون إسد الشروط التي يحدّدها  0112من دس تور  002ااادكل  - 4 : "يُتصّ القضاء إإ

 القانون".
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، 0111منذ تولي الرئيا عبد العززز بوتفليقة ســـــدكل الح  في أ فريل  :8402 و 8442 و 8448 تعديلت-2

ل،ا  8402و 8442و 8448س نوات  أ علن نيته في تعديل الدسـ تور، وهو ما ظهر في ااراوعة الجزئية ، دعت اإ

 الضروركل الارفية التي أ ملتها ااطالد التي عبرت عنها شرائح كبيركل من المجتم . 

  التدالال.: ااشاركة في الاختصا  التشريعي من أ م مجالت والتعاون و الثانيالمحور 

ـيـعية والتعاون  هناك مجالت واســـعة تســـمح هلســـلطة التنفيذية إلتدلال في اختصـــاصـــات الســـلطة التشرـ

ـــيـعية هلبراان رغم أ جا تعتبر  ،معها ـــــلطة التنفيذية في الوظيفة التشرـ ـــــاهمة الس وأ وضح بيان ع  ذلك هو مس

أ و  ،، سواء  ن ذلك من لالل سلطة التشري  عن يري  ال وامر المخولة لرئيا ايهورية اختصـاصـا أ صيل م

كومة لجدول ل، يضاف اإلى ذلك لاديد الحمن لالل اابادركل إقتراح مشاري  القوانين التي يُتص بها الوززر ال و 

فـــــفاء ياب  الاســـــ تعجال ع  بعض النصـــــو  القانونية لإدراجها في جدول  أ عمال البراان، بل وتمكينها من اإ

اون أ كثر بين ولعل ما يجســد التع، ال عمال، كما تمت  الســلطة التنفيذية إ  مخايبة البراان وإضــور جلســاته

ـيـع  ـــلطتين التنفيذية والتشرـ عامل مســـاعدا  عتبرت  والتي ، ية، هو ووود وزاركل ملفة إلعلقات م  البراانالس

نما لتطوزر وررقية ال داء الوظيفي هلناام الســـ ياز  تح ذا  ن البراان  و ،ليا فقط لنســـجام العلقة بينهما اإ اإ

ل أ ن  عداد القوانين والتصـــويت عل،ا، اإ يا الدســـ تور خول لرئ هو صـــاإد الســـ يادكل في التشرــيـ  من لالل اإ

 .1ايهورية في مقابل ذلك ممارسة السلطة التشريعية عن يري  ال وامر

يـ  .0  العااي إلتجاه 2016 تعديل في الجزائري الدســـ توري ااتســـا أ لاذ لقد :عن يري  ال وامر  التشرــ

 في ظرفين قارســـهاوالتي  بأ وامر، التشرــيـ  يري  عن القانون صـــن  ســـلطة ايهورية رئيا القاضي بتخويل

التشرـيـ  بواســطة ال وامر في  ، وياهرالاســ تينائية الاروف ظل وفي العادية، الاروف ظل في مختلفين زمنيين

، من لالل إاهـ في ااسـائل ذات الطاب  أ لس تعجالي فقط دون 8402ي سـ تورالدالتعديل  من0082ااادكل 

ــغور المجلا الشــعي الويني، ويعتبر هذا التعديل تدعيما ابدأ  الفصــل  ســواها، وووود البراان في عطلة أ و ش

يـ  إل وامر بمفهوم  ااادكل  ــلية هلبراان، بيع  التشرـ ــات ال ص ــاص ــلطات، ويحافع ع  الاختص من  080بين الس

 .  3 ن مطلقا ودون أ ية قيود و في كل الحالت و الاروف، فيما بين دوري البراان 0112 دس تور 

                                                           
 .72إس ني بود ر،مرو  س ب  ذكره،    -1 

ن اقتر الناّئد أ و عضو مجلا ال مّة مستول أ مام زملئه الّذزن قكنهم تجريده  :"8402من التعديل الدس توري 008ااادكل   - 2 ف من مهمّته النيّابيّة اإ

لّ بشرف مهمّته  .فعل يُخ

قصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، إسد  يحدّد الناّام الّدالالّي لتّح واحدكل من الغرفتين، الشّروط التّي يتعرّض ف،ا أ يّ نائد أ و عضو مجلا ال مّة للإ

 .".دون ااساس بجمي  ااتابعات ال خرى الواردكل في القانون الحالة، المجلا الشّعيّ الوينّي أ و مجلا ال مّة بأ غلبيّة أ عضائه،

 .2016مارس  06بعد التعديل الدس توري ااترخ في  142قبل التعديل تقابلها ااادكل  0112 من الدس تور الجزائري 124ااادكل  - 3
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ذا  ن الدسـ تور قد نص ع  أ ن السلطة التشريعية قارسها البراان الذي م الس يادكل في :اابادركل إلتشريـ  .8   اإ

عداد القانون والتصـويت عليه، فاإن هذا ل يعني أ ن هذا الاختصــا  إكر  طة ع  البراان دون مشــاركة ســل ااإ

ـــــاري  القوانين، وهذا أ مر يبيعي، فهعي تلعفالحكومة تمت  من لالل الوززر ال ول إ  اابادركل ، أ خرى د بمش

كل ااعطيات والإمكانيات  تم  مما يجعلها بما لاوزه من ياقات بشرية وتقنية دورا أ ساس يا في العملية التشريعية

د نشـــايات الدولة ونارا لتعق ،التي تتهلها لضـــبط اإتياجات الدولة من قوانين تمكنها من تطبي  برنام  لملها

ذا  نت"الإداركل في البداية مجرد أ داكل هلتنفيذ  لى الســـلطة التنفيذية، فاإ انتقلت الوظيفة التشرــيـعية من البراانات اإ

لى لاادمة Conception  أ صـبحت تدريجيا من جهازا أ و تصـورا لى س يدكل  Servante اإ ، Maitresse"1 ثم اإ

رفاق مشاري  الق س با وما يتكد ذلك هو اإ  وانين التي تود  لدى غرفتي البراان من قبل الوززر ال ول بعرض لل 

قنا  أ عضاء البراان بأ همية مشاري  القوانين التي تتقدم بها الحكومة لتجس يد  وإلوائ  الضرورية، التي من شأ جا اإ

منح ااتســـا  ماك، وتنفيذ برنامجها الذي ســـ ب  وأ ن واف  عليه المجلا الشـــعي الويني وســـانده مجلا ال مة

، مجلا ال مة إ  التشري  في مجالت التنايم 0762صـلإيات التشري  منح في ااادكل  الدسـ توري لمجلا ال مة

قليمي، و يعـد هـذا الإوراء الجـديـد خطوكل هـامـة في مجـال تعززز الدققرايية  ـــــ يم الإ قليم والتقس المحلي وتهي ـة الإ

رف المحلية، ل ن ثلثي أ عضــاء هذا المجلا منتخبون من بين ومن يالتشــاركية، و يعطي أ همية إلغة للنتخاإت 

يدا  ااشــــاري  واابادركل إلقوانين تبعا هلموفــــو  مح أ عضــــاء المجالا الشــــعبية المحلية، ل مما يترتد تغيير نمط اإ

 .3التشري 

ـــــفاءها هلطاب   :لاـديـد جدول ال عمال والدعوكل للنعقاد .7 ف ن تـدلال الحكومة في لاديد جدول ال عمال، واإ اإ

ا ع  بعض مشــاري  القوانين، يجعلها تتدلال بشــتح واضح في العملية التشرـيـعية، والتي يتحول ف، الاســ تعجالي

ل،ا لتنفيذ مخطط لملها، إتى قيل  البراان اإلى مجرد جهاز منت  هلنصو  القانونية التي ركون الحكومة في حاجة اإ

ــن  القانون؛ فقد حدث" ــبحت تص  انتقال مزدوج هلســلطة، أ ول من أ ن الحكومة من لالل الإداركل هي التي أ ص

لى ااوظفين  لى الســـلطة التنفيذية، ثم دالال الســـلطة التنفيذية من الرجال الســـ ياســــ يين )الوزراء( اإ البراان اإ

مكاجا ز دكل عوالســـلطة التنفيذية ل ركتفي بتحديد جدول أ عمال البرا ااتخصــصـــين".   ذلك دعوته ان، بل إإ

ــ تينائية بمبادركل من رئيا ايهورية، أ و ــ تدعاء منه بناء ع  يلد من رئي للنعقاد في دورات اس ا الوززر إس

                                                           
مكانيات تطبي  ااادكل صانعو القانونيلا شاوش بشير،  - 1  46و  42، يومي 0112من دس تور  084، مدالالة أ لقيت في االتقى الويني إول اإ

 ، نشر الوزاركل االفة إلعلقات م  البراان.8440ديسمبر 

قدموا، مبادركل إقتراح ( عضوا من مجلا ال مة أ ن ي84من الدس تور ااعدل، وااضافة حديثاً، فقد حددت المجالت التي قكن ل ) 076ااادكل  -2 

قليمي مكتد مجلا ال مة وإس تينا قليم والتقس يم الإ الحالت اابينة  ءقوانين، إيع تنص ع : "تود  مشاري  القوانين ااتعلقة إلتنايم المحلي وتهي ة الإ

 .في الفقركل أ عله، تود  كل مشاري  القوانين ال خرى مكتد المجلا الشعي الويني"

 والتوزي ، ي الجزائر: دار العلوم هلنشر)ااالية العامة النفقات العامة، الإزرادات العامة، اايزانية العامة(. محمد الصغير بعلي و يسري أ بو العلء  - 3

 .90النا،الحجار عنابة،   
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ال ول، غير أ ن هذه الدعوكل ل تبدو ذات أ همية نارا لتمت  رئيا ايهورية بح  التشرــــيـ  عن يري  ال وامر بين 

 .1دوري البراان

لى أ عضــاء الحكومة وممثل،ا، :إ  الحضــور والمخايبة .0 كلما   رتمت  اهلجان الدائمة لغرفتي البراان بح  الاســ ق  اإ

وـركل اإلى ذلك، كما ل،م بناء ع    دعت الضرـ قكن ل عضــاء الحكومة الحضــور ل شــغال اهلجان الدائمة، ويســ تم  اإ

لى رئيا كل غرفـة من غرفتي البراـا ـــــ ق  هلوزراء الذي رتمت  ب ،نيلـد من الحكومـة موجـه اإ ن إ  الاس ه اإ

اهلجان الدائمة، هدفه الحصول ع  توفيحات من ممثل الحكومة إول بعض وواند النص التشريعي المحال ع  

اهلجنة المختصـــــة بدراســـــ ته، وفي مقابل ذلك زكون يلد الحضـــــور ااقدم من قبل الحكومة بغية الدفا  عن 

وـ  مكانية توويه  ،الحكومةالنص الذي إدر به رئيا   مشرـ لى جاند ذلك خول الدســ تور لرئيا ايهورية اإ اإ

لى البراان أ مام أ عضـــاء  ولعل ذلك يتيح م الفرصـــة "لعرض أ راءه وتوجهاته الســـ ياســـ ية وتفســـيرها" ،خطا  اإ

غرفتي البراان، لااصــــة في حالة عدم مســــازركل هذا ال لاير لتوجهات الحكومة التي زكون الرئيا قد ز ها عند 

ـــــلطتينا لى قنـاكل هلحوار بين الس ـــــا ك،ختيـاره وتعيينـه هلوززر ال ول، ومن ثم تتحول المخـايبـة اإ ما كرس ااتس

 .مبدأ  جديدا 0022الدس توري بموود ااادكل 

وبارية إضـــوره أي  ال شـــغال البراانية، وكذا ضروركل انقئه هلجان  يلزم عضـــو البراان إلتفره اهامه البراانية واإ

الدائمة، وهذا تجسـ يدا هلمبادع الدسـ تورية والتشريعية السارية اافعول، وتنفيذا للمامات عضو البراان والعهود 

ـــــه  ـــــو الهي ة الناخبة، و تبر  أ مامالتي قطعها ع  نفس ـــــو  التص يت ز أ همية هذا الح  الجديد في ارتبايه بموف

بلد، علما أ ن مصــير الشــعد وال  ومصــداقية القوانين التي يصــادق عل،ا البراان الذي يفصــل في مســائل لادد

الدســـ تور ينص ع  أ لاذ القرارات أ ثناء التصـــويت بأ غلبية الحاضرزن إلنســـ بة لمجلا ال مة الذي  ن يصـــادق 

 كما نص هذا اابدأ  الجديد ع  ضروركل توقي  عقوإت، ع  عضــو البراان، في حالة الغيا  غير ،بأ غلبية الثلثين

ما حدد كاابرر، مما يســـــ توود التنايم العملي هلحضـــــور وهلو لت وهلعقوإت في الناام الدالالي لتح غرفة. 

 ااتسا الدس توري أ جال الإجابة عن أ س  لة أ عضاء البراان الكتابية والشفوية 

 

 

 

                                                           
 .288،   2008، سلسلة الإصدارات القانونية.الجزائر: وتأ ثيره ع  اس تقللية البراان 1996التشري  بأ وامر في دس تور محديد حديد،  - 1

 ".النائد أ و عضو مجلا ال مة كليا امارسة عهدته "يتفره : 8402من التعديل الدس توري 002ااادكل  - 2

 أ شغال اهلجان وفي ل عضائهما فيومجلا ال مة ع  أ إكام تتعل  بووو  ااشاركة الفعلية  الويني "ينص الناامان الدالاليان هلمجلا الشعي

 ."حالة الغيا  لات يائلة العقوإت ااطبقة في الجلسات العامة،
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الحكومة إلإجابة عن ال س  لة  ،0281و 020لدسـ توري بموود ااادتين اأ لزم ااتسـا  وكذلك الاسـ تجوا :

ــ تجواإت في غضــون ثلثين ) ــتال غايته والهدف من 74والاس ( يوما، من تاريخ تبليغها بها، إتى ل يفقد الس

يرحه وذلك لتعززز دور البراان وفعاليته، بيع لم لادد أ ي أ جال لإجابة الحكومة عن ال ســ  لة والاســ تجواإت 

عمل به العديد من ااشاكل لااصة منها رراكم ال س  لة و تأ خر رد الحكومة في في الدسـ تور الساب ، إيع أ فرز ال

   الوقت ااناسد مما يفقد الستال أ و الاس تجوا  أ هميته.

 وسائل تأ ثير السلطة التنفيذية ع  السلطة التشريعيةلعالمحور الثا :. 

يذية، تمت  هذه التشريعية والتنف ز دكل ع  مجالت التدالال في الاختصـاصـات والتعاون ااتبادل بين السـلطة 

لرغم من محافاتهما وع  ا ،ال لايركل في الناام الدسـ توري الجزائري، وسـائل تأ ثير عديدكل ع  السـلطة التشريعية

و تعديل 0112و  0121ع  تفوق السـلطة التنفيذية ع  إ  السـلطات، فقد حاول دسـ تورا الجزائر لسنتي 

قامة نو  من التوازن بينها وبين الســـلطة التنفيذية؛ رد الاعتبار هلســـلطة  8402 التشرــيـعية، وذلك من لالل اإ

ـــ تور  ـــ  ولة 0162هذا التوازن الذي  ن غائبا في ظل دس ـــوركل لهذا التوازن هي وعل الحكومة مس ، وأ برز ص

مكانية ت  .عرفه هلحل من يرف رئيا ايهوريةس ياس يا أ مام المجلا الشعي الويني في مقابل اإ

ـــيـعية في الناام ونارا ل  ـــــلطة التشرـ ـــــلطـة التنفيـذية في مواجهة الس ـــــائـل التـأ ثير التي تمتلكهـا الس تعـدد وس

لى أ همها  الدسـ توري  ننا ســ نحاول التطرق اإ ل،ا كلها، فاإ الجزائري، والتي ل يتسـ  ااقام في هذه الورقة هلتعرض اإ

ـــــائـل إ  حل المجلا ا لىإلنار اإلى خطوركل نتـاههـا، وقـد الاترنا من هـذه الوس ـــــعي الويني واهلجوء اإ  لش

 الاس تفتاء، إعتبارهما من أ قوى وسائل التأ ثير.

لى حل المجلا الشــعي الويني -0 مكانية اهلجوء اإ ا نلإع امتلك رئيا ايهورية لوســائل الضــغط قارســه :اإ

، 8402ن التعديل الدســـ توري م 147ع  البراان منها إقه في حل المجلا الشـــعي الويني يبقا لنص ااادكل 

ن لم نقل انعدام تام لحالة رفض البراان لل وامر ااعروفــــة عليه من  لذلك نســــجل ونلإع في أ ن هناك ندركل اإ

                                                           
حدى قضا  السّاعة :020ااادكل  - 1 يوما، قكن  )74( وزكون الجوا  لالل أ جل أ قصاه ثلثون. قكن أ عضاء البراان اس تجوا  الحكومة في اإ

لى أ عضاء الحكومةلجان  لى أ يّ عضو في الحكومة،  : 028و ااادكل  .البراان أ ن تس تم  اإ "مكن أ عضاء البراان أ ن يوجّهوا أ يّ ستال شفويّ أ و كتابّي اإ

 أ جل الجوا  ثلثين يتعدى يجد أ لّ "، إل ن س  بة لل  س   لة ال شفو ية، يوما)74( وزكون الجوا  عن السّتال الكتابّي كتابيّا لالل أ جل أ قصاه ثلثون 

  .يوما)74( 

جلسة أ س بوعية تخصص ل ووبة الحكومة ع  ال س  لة الشفوية هلنوا  وأ عضاء  إلتداول، ومجلا ال مة، الويني يعقد كل من المجلا الشعي

ّ تي مجلا ال مة ، اإ ذا ر أ  ت أ  يّ  من الغر ف تين أ  نّ  وو ا  عضو الحكو مة، شفو ّ   ن أ  و ك تاب يّ ا، يبرّ ر اإ ور اء م ناق شة، تجر ي اا ناق شة إ سد ال شّر وط ال

ّ تي يُض  ل ها ن شر محاضر م ناق شات  ي نصّ  عل،ا ال نّ اام الدّ الاليّ  هلمجلا ال  ـشـّ عـيّ  الو ينيّ  و مجلا ال  مّ ة، ت ن شر ال  س   لة و ال  وو بة ي بقا ه ل شّر وط ال

 البر اان.
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قبل رئيا ايهورية فلقد خول الدس تور لرئيا ايهورية صلإيات كثيركل في المجال التشريعي تمكنه من التأ ثير 

لى منافسـ ته هلبراان في التشرــ  مكانية التشريـ  عن يري  ال واع  البراان، فاإفـافة اإ مر كما ســ ب  ي  من لالل اإ

مكانية اعترافــــه ع  القوانين من  ليه، قت  رئيا ايهورية ســــلطات أ خرى ل تقل أ همية، أ برزها اإ التعرض اإ

وراء مداولة انية ع   قانون صـــــوت عليه في غضـــــون الثلثين يوما ااوالية لتاريخ  لالل يلبه من البراان اإ

قراره،  ـــــويت ع  هذا النص بأ غلبية ثلثي اإ عـادكل التص ل إإ وفي هـذه الحـالة ل قكن تجـاوز هـذا الفيتو الرئـاز اإ

ز دكل ع  ذلك قت  رئيا ايهورية سلطات أ خرى، تمكنه من الضغط ع   ،أ عضـاء المجلا الشعي الويني

لى اســـ تفتاء الشـــعد، بل وتعطيل لم   مكان البراان وتجاوزه أ إيانا عبر اهلجوء اإ لى أ إيانا من لالل اإ ية لجوءه اإ

وراء انتخاإت تشرــيـعية قبل أ واجا  الاروف تتغير أ هداف إ  الحل بتغير، و حل المجلا الشـــعي الويني أ و اإ

ليه لتحكيم هي ة الناخبين في نزا  يارع ب ين التي تسـود العلقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد يلجأ  اإ

ـــــلطتين ينتهعي بوقوفهم ـــيـعية التي تلي لملية الحل، أ و قد  الس حداهما من لالل الانتخاإت التشرـ لى جاند اإ اإ

يس تخدم لجلد أ غلبية قاركل ومنسجمة تساند الحكومة في تنفيذ برنامجها، هذا ال لاير الذي يصعد تجس يده ع  

ـــــو  القانونية التي لاتاجها اإتفع رئيا كما  ،أ رض الواق  في غيـا  أ غلبيـة براانية تدا الحكومة وتمدها إلنص

، 8402وفي تعديل  0112و  0121ايهورية في الجزائر بسلطته في حل المجلا الشعي الويني في دس توري 

ولو أ ن هذه الســـــلطة أ لاذت بعدا ذو ياب  قانوني وســـــ ياز، نارا لتركيبة المجلا الشـــــعي الويني التي قد 

لا قد يحل المج، و اســـ تعمال هذا الح  أ يياف ســ ياســ ية متعددكل، ال مر الذي فرض وفــ  قيود ع   تضــم

ـــلطة تقدزرية  رادكل رئيا ايهورية، الذي قت  س ـــعي الويني بطريقتين، ال ولى وووبيه تلقائية، والثانية إإ الش

لى اســ تعمال ســلطة الحل كما نلإع امتلك رئيا ايهورية لوســائل الضــغط قارســها ع  البراان منها  هلجوء اإ

 من التعديل الدس توري . 147شعي الويني يبقا لنص ااادكل إقه في حل المجلا ال 

تجنبا لدخول العلقة بين الســـلطتين التنفيذية والتشرــيـعية في حلقة مفرغة، وفـــ  ااتســـا  :الحل الوووبي أ .

الدســـ توري أ لية من شـــأ جا أ ن لاد من التعســـف في اســـ تعمال المجلا الشـــعي الويني لصـــلإيته في رفض 

ـــه هلحل الوووبي متى تمادى في  ااصـــادقة ع  مخطط لمل الحكومة ااعروض عليه، رتمثل هذه ال لية في تعرف

 .1رفض المخططات الحكومية ااعروفة عليه

ـــا ع  ـــوص ـــ تور   لقد  ن منص يدا  0127هذه ال لية في دس ، أ زن خول هذا ال لاير هلمجلا الويني أ نذاك اإ

لمجلا، عل،ا اس تقالة هذا ال لاير، والحل التلقائي ه لئحة لسـحد الثقة من رئيا ايهورية، يوود التصويت

ونارا ل ن هذا الإوراء يترتد عليه ســـقوط أ م متســـســـ تين دســـ توريتين في الدولة في أ ن واحد، فقد وجهت 

، 0112و  0121أ ما في دس توري ، ، كما اعتبر ذلك خصوصية وزائرية0127انتقادات كثيركل لوافعي دس تور 

المجلا الشــعي الويني معرفــا هلحل الوووبي في حالة عدم موافقته ع  مخطط فقد أ صــبح  8402وفي تعديل 

                                                           
 .57،   2007. الجزائر: دار الخلدونية هلنشر والتوزي ، ،الوظيفية بين الحكومة والبراان العلقةعقيلة خرإشي ، - 1
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لمل اني إكومة عينها رئيا ايهورية، بعد أ ن زكون قد رفض مخطط لمل الحكومة التي ســــ بقتها والتي قدم 

ـــــ تقـالتها لرئيا ايهورية نتيجة عدم موافقة نفا المجلا ع  مخطط لملها، ع  الرغم ن أ ن م الوززر ال ول اس

ن تعرض المجلا الشعي الويني هلحل به، و الدسـ تور يتيح لها ركييفه ع  فـوء مناقشـات النوا  ذه الطريقة اإ

ذ من غير اامكن أ ن يطل  العنان  ـــ تورية مرتبطة بعلقات الحكومة إلمجلا الشـــعي الويني، اإ يعتبر تقنية دس

ركون  قة عل،ا من يرف إكومات متعاقبة، قدلهـذا ال لاير ورركـه زرفض مخططـات العمـل التي تقدم م هلمواف

متباينة من إيع مخططات لملها وتشـكيلتها وانقئها السـ ياز، من دون سلح راد ؛ ل ن الرفض غير المحدود 

لى أ ن المجلا الشعي ال ،من شأ نه أ ن يجعل الناام الس ياز يدور في حلقة مفرغة ويني غير أ نه تجدر الإشاركل اإ

دف  اإلى رفض مخ ذا  نت هذه ال لايركل ل تأ لاذ برنام  ال غلبية قـد يخـ ططـات لمـل الحكومـات التي تعرض عليه اإ

النيـابيـة بعين الاعتبـار، أ و في حـالة تعمــد رئيا ايهوريـة ذلك، من لالل تعيينـه لوززر أ ول ل يلقى الإوما  

 .ط لمل الحكومةطدالال المجلا الشعي الويني، قصد تعريضه هلحل ال لي في حالة رفضه ااوافقة ع  مخ

ذا  نوا متأ كدزن من  لى أ ن النوا  قد زتمســكوا بموقفهم في الرفض غير أ بهين من الحل التلقائي، اإ يبقى أ ن نشــير اإ

أ ن أ غلبية الهي ة الناخبة سـ تجدد ف،م الثقة بمناس بة الانتخاإت ااس بقة التالية لقرار الحل، لااصة وأ جم يدركون 

ن عن تنايم انتخاإت تشرــيـعية في أ جل أ قصـــاه ثلثة أ شـــهر، وفي هذه الحالة أ ن رئيا ايهورية ملزم إلإعل

 زكون الضغط ع  رئيا ايهورية بدل من النوا .

قدامه  : .الحل الإرادي  قت  رئيا ايهورية سلطة حل المجلا الشعي الويني، متى رأ ى ذلك مناس با؛ وإإ

ة من وفــــ  حد هلعهدكل التشرـــيـعية هلغرفة الثانيكل اف ااتولااع  ملل هذا الإوراء الخطير زكون قد حدد ال هد

ن أ م هدف قكن تصــــوره من وراء حل المجلا الشــــعي الويني من يرف رئيا ايهورية، هو ، و هلبراان اإ

تنايم انتخاإت تشريـعية مسـ بقة، من شأ جا أ ن تجلد أ غلبية نيابية مساندكل لرئيا ايهورية، ل نه ل يختصور أ ن 

لقد حافع تعديل ف ،رئيا ايهورية بمواجهة النوا  بقرار الحل دون أ ن يدرك النتائج التي قد تترتد عليهيغامر 

لرئيا ايهورية ع  الســلطة تقدزرية هلمفافــلة بين الحكومة والمجلا الشــعي الويني، وذلك  8402دســ تور 

وي هلســ ياســة ال ول عقد البيان الســ ن بعد رفض هذا ال لاير التصــويت ع  لئحة الثقة التي يتقدم بها الوززر

بهر ذلك اس تقالة إكومته لرئيا ايهورية الذي خوم الدس تور  العامة لحكومته؛ إيع يقدم الوززر ال ول ع  اإ

ـــ تقالة هلحفالح ع  الحكومة ـــحية إلمجلا عن يري  الحل قبل قبول الاس مكانية التض ســـلطة رئيا  ن، كما أ  اإ

ــــاركل كل من رئيا ايهورية في حل المجلا الشــــعي ا ــــتش وراءزن هامين، زتمثل ال ول في اس لويني مقيدكل إإ

مجلا ال مة ورئيا المجلا الشـــعي الويني والوززر ال ول، والثاني ضروركل تنايم انتخاإت تشرــيـعية في أ جل 

وراء ، فالأ قصــاه ثلثة أ شــهر ســتشــاركل التي يقوم بها رئيا هلجمهورية هلشــخصــيات الثلث تبدو وإ جا مجرد اإ

شـلي، ل ن الاعتراض ع  الحل من قبل أ حد هذه الشــخصــيات، ل قكنه التأ ثير ع  قرار الحل الذي زكون 



40العدد       40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                        المجلد   

12 
04/08/8402تاريخ النشر:     82/00/8402تاريخ القبول:        01/00/8402تاريخ الإرسال:   

؛ بل أ ثبتت التجربة في الجزائر أ ن رئيا ايهورية أ قدم ع  حل  1رئيا ايهورية قد اقتن  إلإقدام ع  اتخاذه

الحكومة أ نذاك، ول رئيا المجلا الشعي  دون استشاركل ل رئيا 0118جانفي  40المجلا الشعي الويني في 

وراء ، الويني ـــــعي الويني فيتمثــل في ضروركل اإ أ مــا في مـا يُص الإوراء الثــاني ااترتــد ع  حــل المجلا الش

انتخاإت تشرــيـعية في أ جل أ قصـــاه ثلثة أ شـــهر ااوالية لقرار الحل، ومن ثم فشـــغور المجلا الشـــعي الويني 

ل اعتبر رئيا ايهورية مخالفا ااترتـد ع  الحل، ل قكن  ـــــهر، واإ ـــــن ال إوال ثلثة أ ش أ ن يتجاوز في أ إس

 هلدس تور في حالة تعط  في الإعلن عن تنايم انتخاإت تشريعية في ال جل المحدد.

ل أ ن ااتســـا  ذا  ن الدســـ تور قد حدد الفتركل القصـــوى التي يجد أ ن تجري ف،ا الانتخاإت التشرــيـعية، اإ واإ

غفل تنايم الحالة التي يخسـ تع  ف،ا تنايم هذه الانتخاإت، لااصة عندما ل تسمح الاروف الدسـ توري قد أ  

ال منية بذلك؛ فهل يعود المجلا المحل للنعقاد تفاد  لتعطل العمل التشريعي ويسترد  مل سلطاته الدس تورية، 

 أ م يجد تنايم الانتخاإت مهما  نت الاروف؟.

ســـد هذه الثغركل بمنحه لرئيا  0112، غير أ ن دســـ تور 0121ظل دســـ تور لقد يرح ملل هذا الإشـــكال في 

ايهورية سـلطة التشريـ  عن يري  ال وامر في حالة شـغور المجلا الشـعي الويني ، ومن ثم فاس تمرار شغور 

يـعية وهو ال مر ذا  ن ، 8402الذي و أ بقى عليه في تعديل  المجلا الشــعي الويني ل يتبهر ع  العملية التشرـ اإ

الحل الوووبي هلمجلا الشـعي الويني من شـأ نه المحافاة ع  اسـ تقرار ااتسسات الدس تورية ووحدكل الناام 

الس ياز، فاإن الحل الإرادي قد يتحول اإلى سلح خطير يس تعم  رئيا ايهورية هلتأ ثير ع  المجلا الشعي 

النيابي  عض الدســـاتير لاصـــن المجلاالويني، لذلك من ال همية بمكان وفـــ  قيود ع  اســـ تعمال هذا الح ، فب

ـــــلطة التنفيذية لات رحمة  ـــــأ نه أ ن يجعل الس اانتخـد حديثا من الحل لفتركل زمنية معينة، ولو أ ن ذلك من ش

 المجلا الشعي الويني.

ن أ همية إ  الحل في الضــغط ع  المجلا الشــعي الويني، ناتجة عن انعدام وســائل التأ ثير في مواجهة رئيا  اإ

ارا لعدم مسـ  وليته السـ ياســ ية، فالرقابة الوإيدكل التي قتلكها المجلا في مواجهة رئيا ايهورية هي ايهورية ن

ــفها إلخيانة العامى  ــ  وليته الجنائية عن ال فعال التي قكن وص ــة الخاروية، وإتى مس ــ ياس فتح نقاش إول الس

   وعن الجنا ت والجنح التي زرركبها بمناس بة تأ دية مهامه.

غرفتي البراان، بتخصيص جلسة  000أ لزم ااتسـا الدس توري في ااادكل  إقوق ااعارفـة البراانية:تدعيم  -8

خطار المجلا  شـــهرية اناقشـــة جدول أ عمال تقدمه عوعة أ و عوعات براانية من ااعارفـــةّ، كما وســـ  مجال اإ

                                                           
.الجزائر: ديوان السلطة التنفيذية( -0112الناام الس ياز الجزائري )دراسة لاليلية لطبيعة ناام الح  في فوء  دس تور سعيد بوشعير، ال  - 1

 .820،   8407ااطبوعات الجامعية،

. 
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خطار المجلا الدس توري هلنار من الدس تور، الح  في اإ  000الدسـ توري، بمنح أ عضاء البراان، بموود ااادكل 

نائبا من  24منه،  عدد  026في مدى دســــ تورية النصــــو  التي صــــادق عل،ا البراان،  وقد حددت  ااادكل 

عضـــوا من مجلا ال مة امارســـة هذا الح ، مما قكن ااعارفـــة من الدف  بعدم  74المجلا الشـــعي الويني أ و 

وري بهذزن الإوراءزن الجديدزن،  قد كرس نااما لااصا و زكون ااتسـا الدس ت، دسـ تورية أ ي نص تشريـعي

من لالل منح ااعارفة إقوقا تمكنها من ااساهمة الفعلية في النشاط البرااني والحياكل الس ياس ية مما يسمح بترقية 

رساء فمانات  التي زكفلها الدس تور هلمواين. ال ساس يةهلدفا  عن الحقوق  العمل الدققرايي واإ

لى  -7 ل،ا الحكام لستشاركل الشعد مباشركل في ال مو  :الاسـ تفتاءاهلجوء اإ ر يعتبر الاسـ تفتاء وسـ يلة فعالة يلجأ  اإ

جابتهم ع  الستال ااطروح عل،م في ورقة الاس تفتاء إاوافقة أ و الرفض؛ وهو بهذا  التي تخص الدولة، وذلك إإ

 .1الشتح "صوركل من صور ممارسة السلطة من قبل الشعد بطريقة مباشركل"

لى الشــــعد مباشركل  لقد اختلفت الدســــاتير في كيفية تنايم هذه الصــــلإية المخولة هلســــلطة التنفيذية هلجوء اإ

ــ تفتائه في قضــية من القضــا  ذات ال همية الوينية؛ فمنها من منح هذه الســلطة ولة دون قيود، لرئيا الد  لس

ــ توري الجزائري؛ ومنها من أ حايه ــتراط مو  وهو اانحى الذي تبناه ااتســا الدس افقة بمجموعة من القيود،  ش

قطي السلطة التنفيذية)رئيا الدولة والوززر ال ول( قبل اهلجوء اإلى الاس تفتاء متى رغد أ حدهما في اس تعمام؛ 

زرغد في اإخضا  إ  اهلجوء  0122وع  هذا النحو  ن ااتسـا الدسـ توري الفرنفيـ أ ثناء صياغة دس تور 

لى رقابة الحكو  ونارا ، من الدســـ تور نصـــت في ال لاير ع  لالف ذلك 00مة، غير أ ن ااادكل اإلى الاســـ تفتاء اإ

من حدده، ومنها من رركه ع   فمنها  ،لتعدد أ نوا  الاســــ تفتاء، فقد اختلفت الدســــاتير في تنايم موفــــوعه

ليه إتى هلموافقة ع  القوانين العادية كما هو الحال في سويسر  مكانية اهلجوء اإ لقد ف، االإيلق، ومنها من وعل اإ

لى قانون ااصــالحة الوينية  0128 اســ تفتي الشــعد الجزائري في مناســ بات عديدكل ابتداء من ســ نة  وصــول اإ

مرورا بمختلف الاس تفتاءات إول الدساتير التي عرفتها البلد والتعديلت التي يرأ ت عل،ا، ولئن  ن دس تور 

لته ســلطة تور، فاإن الدســاتير التالية وع قد خول لرئيا ايهورية اهلجوء اإلى الاســ تفتاء لتعديل الدســ   0127

لى اسـ تخدامها متى رأ ى ذلك مناسـ با وفي كل قضية ذات أ همية وينية من دون  تقدزرية لرئيا ايهورية يلجأ  اإ

لى صـــوركل من صـــور يرح الثقة أ مام الشـــعد، زريد رئيا ،أ ن تشـــاركه جهة أ خرى وقد يتحول الاســـ تفتاء اإ

هذه  ، ومن لالل دكل الشعد لإدلاال اإصلحات ع  الناام الس يازايهورية من لاللها الحصول ع  مسان

ذا ما قام رئيا  فــعاف البراان و التقليل من دوره في مشــاركة إقيقية في ممارســة الســلطة، لااصــة اإ الثقة يتم اإ

فقط أ ن زكون  ، قانونية ع  اس تفتاء الشعد، لااصة م  تمتعه بهذه السلطة دون قيدايهورية بعرض نصو  

حدى القضــــا  ذات ال همية الوينية ــــ تفتاء ، و موفــــو  الاســــ تفتاء اإ ن عدم تقييد ســــلطة اهلجوء اإلى الاس اإ

يعية، وفرض لتشرــ اواســ تخدامه ع  النحو الذي رأ ينا، من شــأ نه تقوية الســلطة التنفيذية في مواجهة الســلطة 

"إعتباره رأ ي الشــــعد"، ليا ع  البراان بســــد بل ع  إ  الســــلطات؛ فنتيجة  رئيا ايهورية لرأ يه

                                                           
 .824سعيد بوشعير، مرو  س ب  ذكره،   ال  - 1
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الاســ تفتاء غالبا ما ركون مســاندكل اســعى رئيا ايهورية، هذا ال لاير الذي ل قكنه الإقدام ع  مغامركل غير 

ة هو والاســ تفتاء بهذا الشــتح م وجهان، فمن جه إلســ تقالة؛  معروفة النتائج، ل ن لالف ذلك معناه مطالبته

لى ا أ و عزم، وكل هذا يدف  الناخد اإ اســــ تفتاء إول نص قانوني، ومن جهة أ خرى تصــــويت ع  بقاء الرئي

لرئيا ايهورية من لالل سلطته غير المحدودكل في اهلجوء  هيمنةال  هوأ مام هذ،  1مساندكل الرئيا في كل الحالت

وـ  الاســ تفتاء، ويتعل  ال مر  اإلى الاســ تفتاء يبقى أ مام البراان مناســ بة وإيدكل تمكنه من الاعتراض ع  مشرـ

إلسـ تفتاء الدسـ توري، إيع يشـترط الدسـ تور تصويته ع  مبادركل الرئيا بنفا الصيغة ااطبقة ع  النص 

مكانية رفض مشروـ  القانون ااتضمن التعديل الدس توري الذي زرغد الرئيا عرفه التشريـعي، و  هذا معناه اإ

ن إصل ق  الرئيا خيارا أ خر لتجاوزه ما دام الدس تور قكنه  ع  اسـ تفتاء الشعد، ولو أ ن اعتراض  هذا اإ

رادكل الشــــعد مباشركل لى اإ بين في ن لاكيم الناخ غير أ ن الهدف من اهلجوء اإلى الاســــ تفتاء قد زكو، من اهلجوء اإ

ــاره إكما بين أي   ــة إعتب ــه ع  رئيا ايهوري ــان، وفي هــذه الحــالة ل تتبهر نتيجت نزا  بين الحكومــة والبرا

بغية تمكين لقد إت من الضروري مس تقبل، و ، فااتسـسـات، في الوقت الذي تمتد فيه أ ارها اإلى يرفي العا 

عطا لى جاند الشــعد من ممارســة إقه في الاســ تفتاء، اإ ء الح  ل عضــاء البراان لقتراح موافــي  للســ تفتاء، اإ

رادكل الشعد مباشركل.   رئيا ايهورية، وذلك لى اإ                              فمانا لتحقي  ااساواكل بين أي  السلطات في اهلجوء اإ

ليهفالسـ تفتاء كما نامه الدسـ تور ياهر وإ نه غير مقيد، فرئيا ايهورية قكنه اهل في أ ية مسـأ لة زرى أ جا  جوء اإ

ـــــلطتـه التقدزرية، ولو أ ن ذلك ل ضرر فيه متى  ن رئيا  ذات أ هميـة وينيـة وفي أ ي وقـت، معتمـدا ع  س

الدققرايية  وركل من صورايهورية مسـاند في مسـعاه من يرف أ غلبية الناخبين، ع  اعتبار أ ن الاسـ تفتاء ص

 .ااباشركل

 لااتمـــة:

ـــأ ثير التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة  من لالل اس تعرافنا لبعض مجالت التعاون ووسائل التـ

، وفقاً هلقراءكل القانونية، 8402التعديل الّدســــ توريّ  أ نالتشرـــيـعية في الناام الدســــ توري الجزائري، تتبين لنا 

يار مواصــلة مســار الإصــلحات الســ ياســ ية؛ إيع جاء في عرض ال ســ با  بأ ن الهدف من هذا  يندرج في اإ

ااشروـ  ملئمة القانون ال سمى هلبلد م  ااتطلبات الّدسـ توريةّ التي أ فرزها التطور السري  لمجتمعنا، والتحولت 

العميقة الجارية عبر العالم، وذلك من لالل تعززز مبدأ  الفصـل بين السـلطات، وتدعيم اسـ تقللية القضــاء ودور 

بين لنا أ يضــا رغبة ، وتت د مكانة ااعارفــة وإقوقها، وفــمان اازيد من الحقوق والحر ت هلمواينينالبراان، وتأ كي

قامة ناام ســـ ياز ركون فيه هلســـلطة التنفيذية مكانة هامة، مجســـدكل في  ااتســـا الدســـ توري الجزائري في اإ

ة، وهذا يبيعي م الرئاســ يرئيا ايهورية ع  الخصــو ، مما يجعل الناام الســ ياز الجزائري أ قر  أ كثر هلنا

إلنار اإلى يريقة انتخا  رئيا ايهورية عن يري  الاقترا  ااباشر والسريـ وإلحصول ع  ال غلبية ااطلقة 

                                                           
 .807    8444،ـ الجامعية ااطبوعات ديوان: الجزائر .0،ط  علقة ااتسسة التشريعية إاتسسة التنفيذيةسعيد بوشعير، ال  - 1
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و ما يتطلد تمكينه من وه ،ل صوات الناخبين ااعبر عنها، وهو ما يجع  زتمت  بشرعية ل تنافسه ف،ا جهة أ خرى

لى ،هذا البرنام صـلإيات واســعة تســمح م بتنفيذ  وراء تعديلت وزئية ع  الد ولعل هذا ما دف  اإ ســ تور اإ

، تم بمقتضــاها رركيز الســلطة التنفيذية في يد رئيا ايهورية، وتقليص دور الوززر ال ول في مجرد 8402ســ نة 

ل أ ن اإ وع  الرغم من كل هذه الصــلإيات اامنوحة لرئيا ايهورية، ، منســ  ومنذ لبرنام  رئيا ايهورية

الدسـ تور مكن البراان من صـلإيات عدكل تسـمح م هو ال خر إاشـاركة في اختصـاصات السلطة التنفيذية، 

قرار ااســـ ولية الســـ ياســـ ية هلحكومة أ مامه، وهو ما من شـــأ نه أ ن يحق  التوازن ت بل والتأ ثير عل،ا من لالل اإ

لم بها في علم الس ياسة اس ية فمن البديهيات ااسالناإية الس ي ، فمنااطلو  بين السـلطتين التشريعية والتنفيذية

والناّم الس ياس ية، أ ن أ ي ناام س ياز في أ ي بلد ما، يعمل إلس تمرار لكي يبقى، ويال في السلطة، وبذلك 

زخكيف نفسـه م  مختلف ااسـ تجدات، فل يوجد ناام س ياز في العالم، يعمل فد مصلحته الرامية هلبقاء، لذا 

ـــــ ياقفـاإن هذا التعديل ج يجابية دالال  ،اء ضمن هذا الس ـــــات جد اإ أ ما تأ ثيره ع  الحياكل البراانية، ف  انعكاس

ذا ما تم تفعيل ال ليات التي جاءت بها، فا  اراوعة الدســـ تورية، وســـعت من صـــلإيات البراان في الوين، اإ

وـركل الرد في أ جال محددكل ع  ال ســ  لة  مجال الرقابة البراانية، وأ كد ع  إقوق ااعارفــة، وأ لزمت الحكومة بضرـ

لزمت الحكومة بتقديم أ   و ،كما أ صبحت التفاقيات الاقتصادية ووو  تمرزرها ع  البراان ،الكتابية أ و الشـفوية

لى ،ن السـ ياسـة العامة، بشـتح دوريبيا  كما أ ن مجلا المحاسـ بة ملزم بتقديم تقرزر سـ نويّ هلبراان، إلإفافة اإ

أ نه منح لمجلا ال مة، صـلإية التشريـ  في مجالت محددكل، كما منح إ  الإخطار ل عضاء البراان، بعدما  نت 

لى لى ال وامر الر  إااـ ع  رئيا ايهورية ورئيفيـ غرفتي البراان، إلإفـافة اإ وكذا أ ن  ،ئاس يةتقييد اهلجوء اإ

ما ع  ااس توى أ   ال غلبية البراانية يس توود استشارتها من قبل رئيا ايهورية من أ جل تعيين الوززر ال ول،

لى  ح هلبراانيين دور وبذلك أ صب، البراانية الدبلوماس يةالخارجي، فقد أ شار التعديل الدس توري الجديد صراحة اإ

يار الســــ ياســـــة الخاروية الجزائرية اانتهجة، والتي مهم في  الدفا  عن ااصــــالح الوينية في الخارج، يبعًا في اإ

   .يحددها رئيا ايهورية

ن لالل دارســة ميبيعة العلقة بين الهي ة التشرـيـعية والهي ة التنفيذية ومن لالل هده الاسـ تنتاجات نرى أ ن 

 علقة لاتوي ع  نو  من الهيمنة لصــالح هي،  2016وظائف البراان ع  فــوء التعديل الدســ توري لســ نة 

يـعية اســـ ية من ووود نصــو  تعبر عن توجه الإرادكل الســ ي إلرغم ، الســلطة التنفيذية ع  الســلطتين التشرـ

لى تعززز مركز ااتســـســـة البراانية  وتفعيل وظائف  ل أ ن معام هذه التعديلت  نتوالقانونية اإ في صـــالح  ها، اإ

يـعية ركاد ركون شـــلية لم  تفعيل الوظيفة التمثيلية هلبراان، كما أ ن التعديلت التي انصــبت ع  الوظيفة التشرـ

ـــأ لة منح مجلا ال مة  ـــة في مس ـيـعية هلبراان ولااص ـــ يادكل التشرـ ـــافة إقيقية لافع الس ف لامل في يياتها أ ي اإ

ة لتشرـيـ  في مجالت فــيقة جدا، كما أ ن تقييد أ لية التشرـيـ  إل وامر اامنوحة لرئيا ايهوريصــلإية اابادركل إ

 ااعيهمت واسـعة وفضـفافة وغير دقيقة وهذا ما يفره التعديل من محتواه ويفتح البا  ع  اوردت ف،ا عبار 

ـيـعية، أ ما الاختصـــا  الرقابي ف  ــهلســـلطة التنفيذية في التدلال في العملية التشرـ ت أ م التعديلت قد انحاـ
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خرى إلشرـوـط ار تقييد ال ليات ال  تســســة اســتولية الحكومة، م  اســ تمر الواردكل فيه في ال ليات الرقابية غير اا

ـــــعـد لاقيقهـا في ظل ووود أ غلبية براانية موالية هلحكومة، وهذا ما يفقدها لفعاليتها ومنه فاإن فكركل  ،التي يص

ذ أ ن التفعيل ماّ وواندار اافعيل وظائف البراان ع  فـــوء ت   وعة الدســـ تورية ال لايركل تبقى فكركل نســـبية، اإ

محصـوركل من ضمن الجواند ااتعلقة بتنايم السـلطة التشريعية إاقارنة م  السلطة التنفيذية التي واصل ااتسا 

لى مواصلة بسط هيمنتها ع  اخ  عطائها إصـة ال سد من التدعيمات ،وهذا ما يتدي اإ صاصات تالدسـ توري في اإ

لى أ ن التعديل الدســ توري ال لاير إلرغم من محاولته لتفعيل العمل  يـعية، وهذا ما يجعلنا إلص اإ الســلطة التشرـ

عطائها اختصاصات فعلية. اإ لى رد الاعتبار  هلمتسسة البراانية  وإ ل أ نه لم زر  اإ  البرااني اإ

 ائمة ااراو  ق

 :النصو  القانونية  /أ ول

  :الدساتير -أ  

 .0127سبتمبر  42 ، ااترخ في0127الجزائري لس نة الدس تور  .0

ــ نة  .8 ــ تور الجزائري لس  0712ذي القعدكل عام  74ااترخ في  61-62الصــادر إل مر رقم ، 0162الدس

يوليو  6ااواف   0711شعبان عام  08ااترخ في  42-61وااعدل إلقانون رقم  ،0162نوفمبر سـ نة  88ااواف  

 .0161س نة 

 .0121فبرازر س نة  87الـمترخ في  1989دس تور  .7

ـــــوم الرئـاز .0 ـــــمبر  6في   ااترخ 12/072رقم   اارس م ، الجريـدكل الرسمية هلجمهورية  0112ديس

  .م 0112 ديسمبر 2ااترلاة  62 ، العدد رقم الجزائرية

ـــــ توري،، 8448أ بريل  04ااترخ في  47-48القانون رقم  .2 ـــــمن التعديل الدس الجريدكل الرسمية  ااتض

 .8448أ بريل  00ااترلاة في  82العدد رقم  هلجمهورية الجزائرية

ـــــ توري، 8442نوفمبر  02ااترخ في  01-42القـانون رقم  .2 ـــــمن التعديل الدس الجريدكل الرسمية  ااتض

 .8442نوفمبر  02ااترلاة في  27العدد رقم  هلجمهورية الجزائرية

ـــ توري، ج. ر.ج العدد رقم  2016مارس  06ااترخ في  01-16قانون رقم ال .6 ـــمن التعديل الدس ااتض

 .  2016مارس  07، ااترلاة في 14

 :القوانين  - 

، وااتعل  إختصــــاصــــات مجلا الدولة 1998ماي  30، ااترخ في 01-98القانون العضــــوي رقم  .2

 .  1998لس نة  37وتنايمه ولم ، ج. ر. ج، عدد 

ـــــوي رقم  .1 ـــــعي الويني  2016وت أ   28، مترخ في 12-16القــانون العض يتعل  بتنايم المجلا الش

 .  2016لس نة  50ومجلا ال مة ولملهما وكذا العلقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج. ر. ج عدد 
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04/08/8402تاريخ النشر:     82/00/8402تاريخ القبول:        01/00/8402تاريخ الإرسال:   

 :الكتد  /انيا 

الناام الس ياز الجزائري )دراسة لاليلية لطبيعة ناام الح  في فوء دس تور السعيد ، بو الشعير  .04

 . 2013ديوان ااطبوعات الجامعية , الجزائر: ،3ج.التنفيذية(السلطة  -1996

يـعية إاتســـســـة التنفيذيةشـــعير الســـعيد ، ال  بو .00  ديوان:الجزائر .0،ط  علقة ااتســـســـة التشرــ

 . 8444الجامعية، ااطبوعات

 . 8447دار العلوم هلنشر و التوزي ،:الجزائر.الوجيز في القانون الدس توريإس ني ،بود ر  .08

لى اليومصالح ، بلحاج  .07  الجزائر:.ااتسسة الس ياس ية والقانون الدس توري في الجزائر من الاس تقلل اإ

 .   8404ديوان ااطبوعات الجامعية،

والتوزي   دار الخلدونية هلنشرـــــ. الجزائر: العلقـة الوظيفيـة بين الحكومـة والبراـانعقيلة ، خرإشي  .00

،2007  . 

ت ،سلسلة الإصدارا وتأ ثيره ع  اس تقللية البراان 1996التشري  بأ وامر في دس تور محديد حديد،  .02

 .  2008القانونية، الجزائر ،

ـــــغير بعلي .02 ـــيـ أ بو العلء محمد الص زرادات العامة، اايزانية ، ويسرـ )ااالية العامة النفقات العامة، الإ

 .8447دار العلوم هلنشر والتوزي ،  :الجزائر.العامة(

 اادالالت: /الثا 

مكانيات تطبي  ااادكلصــانعو القانونيلا شــاوش بشــير،  .06  ، مدالالة أ لقيت في االتقى الويني إول اإ

 ، نشر الوزاركل االفة إلعلقات م  البراان.8440ديسمبر  46و  42، يومي 0112من دس تور  084

 

 

 

 

 

 


